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الندوة الإقليمية عن 
دور الإرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشباب

طرابلس: 11 – 13/ 7/ 2005


ورقة قطرية
التجربة الموريتانية
1. أحمد ولد المختار         

الوكالة الوطنية لترقية تشغيل
الشباب \ موريتاني     
I- الإطار العام:

عرفت الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ منتصف الثمانينات جملة من الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، كان لها الأثر الكبير في تحقيق التوازنات الكبرى ودفع وتيرة النمو وتراجع مستوى الفقر ودمج بعض فئات المجتمع في الحياة النشطة.


ومن هذا التاريخ بدأت السلطات العمومية بوضع حلول وبرامج لمشكلة البطالة والتشغيل، حيث تصل نسبة البطالة إلى 28% ويزداد عدد العاطلين عن العمل سنوياً إذ لا تزيد الطاقة الاستيعابية لسوق العمل على 1200 من أصل 29000 طلب عمل سنوياً.


وقد بينت الإحصاءات أن نسبة الأفراد الذين يزاولون عملاً ضعيف المردودية تبلغ 47% في الأرياف الموريتانية مما يجعل عدد طالبي العمل قابل للارتفاع في أي وقت.


لكن المشكلة الأساسية تكمن في كون 70.2% من السكان لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة وأن الشباب يمثلون 72% من العاطلين عن العمل.

ويتميز سوق العمل الموريتاني بنقص بالتخصصات ولا يبلغ فيه القطاع المصنف غير 13.7% بينما القطاع غير المصنف يتحمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة 60% من اليد العاملة في المدن.

وقد قامت السلطات العمومية بتناول مسألة التشغيل من زوايا متعددة بما في ذلك إدماج التشغيل في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الفقر.

II- سياسات مكافحة البطالة:

قامت السلطات العمومية بعدة تجارب لمكافحة البطالة من بينها على الخصوص:
· صندوق الدمج وإعادة الدمج في الحياة النشطة في الثمانينات والذي قام بصرف مئات الملايين في تمويل المشاريع.
· إدارة الدمج وإعادة الدمج التي قامت هي الأخرى بتمويل عدد من المشاريع.
· سياسة الغداء مقابل العمل التي نفذتها مفوضية الأمن الغدائي.
· سياسات القروض المصغرة ولإنشاء المؤسسات والدمج التي تنفذها مفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج.
· إنشاء مراكز تكوين مهنية في جميع الولايات
· إنشاء مراكز تكوين لخريجي المحاظر.
· إنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين المهني والتقني من أجل سياسات وبرامج التكوين المهني ودعم المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار قامت السلطات العمومية بإنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب في بداية السنة الجارية.

III- الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب

1- إنشاء الوكالة:

تم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بداية السنة الجارية وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، كما تحظى بتسهيلات في مجال تسير الأشخاص والتسير المالي كتلك التي تحظى بها المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي.
وتسعى الوكالة إلى المساهمة في وضع سياسة تشغيل وطنية في إطار تشاوري مع الإداارات والمنظمات المهنية للعمال وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني، وتحدد رسالة مهمة من الحكومة كل سنة مهام الوكالة.
2- أهداف ومهام الوكالة:
تتمثل أهداف هذه الوكالة في تصور وتنفيذ الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان ترقية التشغيل،(التكوين – التشغيل – التشغيل الذاتي) واستقبال وتوجيه طالبي العمل.
كما تقوم الوكالة بمساعدة أرباب العمل وعونهم في ما يتعلق بتحديد حاجياتهم من اليد العاملة والكفاءات كما تقوم بتوجيه وإرشاد طالبي العمل وتسهر على وضع برامج تأهيل مهنية وتطوير الخبرات وإعادة التأهيل والدمج المباشر في الحياة النشطة.
وتقوم الوكالة بتعبئة الأموال اللازمة لترقية التشغيل والقضاء على البطالة والحد منها، ولذا تتوفر الوكالة على صندوق خاص لترقية التشغيل يتم تمويله من جميع الشركاء: الدولة وأرباب العمل والمنظمات الدولية.

3- برنامج عمل الوكالة

يتكون برنامج عمل الوكالة من 7 محاور:
(1) تشغيل وتوجيه طالبي العمل: ويغطي هذا المحور كل ما يتعلق بطلب وعرض العمل والمعلومات المتعلقة به.

(2) التشغيل الذاتي : ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل أصحاب المبادرات الصغيرة ومساعدتهم في التكوين في مجالات التسيير والتأطير وتثمين إبداعاتهم وتسويقها.
(3) مرصد سوق العمل : يقوم بتصور وتنفيذ نظام وسياسة معلوماتية لسوق العمل وآليات تقويم السياسات المنفذة في هذا المجال.
(4) التعبئة والإعلام : ويسعى من وراء هذا البرنامج المشرفون على الوكالة إلى التعريف ببرامجها ودعم المشاركة الفعالة والباءة لكل الشركاء.
(5) الشراكة: ستقوم الوكالة بإبرام العديد من عقود الشراكة نع كل الهيئات المعنية من قريب أو بعيد بشئون الشغل وترقيته.

(6) الدعم الهيكل : تنوي الوكالة تقديم الدعم إلى الهيئات المعنية ببرامج دعم القدرات والبحث العلمي في مجال التشغيل.

(7) الدراسات : من أجل ضمان فعالية ومردودية السياسات المتخذة والمتبعة في مجال التشغيل ستقوم الوكالة بتمويل العديد من الدراسات المتعلقة بسوق العمل والحرف وطالبي العمل وفرص العمل.
